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 وغــاز 

 مشاريع ضخمة للحفاظ على تدفق النفط الخام من حقل برقان الكبير  

 رأي نفطي 
 حمد التركيت 

 تفاءلوا.. الوزير من القطاع 
 سادت أجواء التفاؤل بعد تعيين عصام المرزوق وزيرا للنفط 
والكهرباء، وذلك بعد فترة عانت فيها وزارة النفط ومؤسسة 
البترول الكويتية من تحديات سياسية أدت الى شلل وتعطل 

كثير من المشاريع الحيوية، لذا جاء تكليف المرزوق ذي 
الخبرة الفنية والاقتصادية والقريب من القطاع النفطي 

وشجونه وتحدياته بارقة من الأمل والتفاؤل للتغلب على 
تلك التحديات والتعامل معها بما فيه مصلحة الوطن في هذه 

الظروف الصعبة، والجميع يتمنى ان تأخذ بعض من هذه 
التحديات حيزها من اجندة معالي الوزير لمعالجتها والعمل 

على تفعيلها، ومنها:
  ٭ مشاريع الغاز غير المصاحب التي تحتاج إلى رعاية 

وأولوية لتنفيذها نظرا للحاجة الماسة ولكونها أرضية مهمة 
لإنشاء صناعات نفطية وبتروكيماوية تساهم في تنويع 

الاقتصاد الوطني.
  ٭ الخطط المرسومة منذ فترة ولم يتم المضي فيها أهمها 

«خصخصة» بعض أنشطة القطاع النفطي مثل: مصانع تعبئة 
أسطوانات الغاز التي سبقتنا لها دول مثل مصر وتركيا 

ونحن دولة نفطية تعدادها اقل بكثير من تلك الدول وما زلنا 
نستخدم اسطوانات الغاز وما يشكل ذلك من خطورة من 
ناحية الأمن والسلامة وكذلك بعض الانشطة الاخرى مثل 

الخدمات البحرية للشحن وغيرها.
  ٭ الاهتمام بالصناعة البتروكيماوية التي تعتبر من أهم 

الموارد المالية لخزينة الدولة بعد الصادرات النفطية، الا ان 
ذلك انتهى مع مشروع إيكويت الناجح على كل المستويات 
من أرباح تتجاوز المئات من الملايين وخبرات فنية كويتية 

شابة تجاوزت الـ ٧٠٠ فني، ناهيك عن استفادة القطاع 
الخاص الكويتي، الا أن مشروع الزور القادم لا يشكل تكاملا 
مع المشروع الحالي إلا على نطاق ضيق ومحدود، والمستثمر 

في المشروعين وبنسبة كبيرة فيه هي مؤسسة البترول!
  ٭ إعادة النظر وبجدية في مشاريع شركة صناعة 

الكيماويات البترولية وعزمها في إقامة مشروع «العطريات» 
الثاني في الزور بالرغم من توالي خسائر مشروع «العطريات 
الأول» على مدى ٤ سنوات متتالية، فقط استنادا الى دراسة 

من طرف واحد وبعيدا عن مجريات ومستقبل الصناعة 
البتروكيماوية، الموضوع فعلا يحتاج الى عدة دراسات لتقييم 

الصناعة واستشارة البيوت الاستشارية العالمية المشهود 
لها بالنجاح في مشروع العطريات قبل الاستثمار وتكرار 

الخسائر.
  ٭ نظام الحوافز لموظفي القطاع النفطي في حاجة الى إعادة 

نظر وتسوية بعيدا عن البدائل الأخرى المطروحة، حيث 
ان طبيعة العمل في هذا القطاع فنية بحتة تتطلب العناية 

بتحفيز وتشجيع الشباب للانخراط فيه عن غيره من 
القطاعات ولكن مع ربط نظام الحوافز بالأداء والابتعاد عن 
التوزيع العشوائي العام للمكافآت دون اعتبار للأداء الفني 

المتفاوت بين الموظفين.
  ٭ تفعيل دور القطاع الخاص الكويتي وإتاحة المشتقات 

النفطية للاستثمار في الصناعات التحويلية والتي تساعد 
على توطين الصناعة وتقليل هجرة المستثمرين الكويتيين 

الى الدول المجاورة فقط لأن المؤسسة لا تبيع هذه المنتجات 
والمشتقات للصناعة المحلية ودور القطاع الخاص في تنويع 

مصادر الدخل مشهود له بالنجاح وتعزيزه بالشباب الكويتي 
النشط خصوصا مع وجود نظام دعم العمالة الكويتية الناجح 

بكل المعايير.
  إن المطالب والتحديات للقطاع النفطي والصناعة 

البتروكيماوية كبيرة وتحتاج الى جهد، ولذلك فإن خبرة 
الوزير الفنية والاقتصادية مع وجود مجلس ادارة للمؤسسة 
يمثل نخبة من خبراء النفط والصناعة، جدير بأن يكون عونا 

وسندا للوزير في إعادة غربلة أولويات المؤسسة التي تمثل 
العمود الفقري لخزينة الدولة وشريانها الاقتصادي.

  يبقى الحلم الكبير الذي تمناه كل رئيس تنفيذي مر على 
المؤسسة وهو «فصل المؤسسة عن الوزارة» إداريا وإعطاؤها 
أحقية العمل الاقتصادي الحر بعيدا عن تدخلات السياسيين 

وأعضاء البرلمان والتي أدت الى تعطيل كثير من المشاريع 
ومحاولة السيطرة على القرار الداخلي في المؤسسة 

وشركاتها.
  كل ما نأمله هو القيام بـ «دراسة جدوى الفصل» خصوصا 

ان هناك مؤسسات مثيلة أثبتت نجاحها مثل «أرامكو» 
و«أدنوك»، حكومية ولكن مستقلة!!

  الأمل كبير في االله ثم في الوزير الشاب.
  

  الرئيس التنفيذي السابق لشركة إيكويت للبتروكيماويات  ٭

 إدارة المياه في  إدارة المياه في  إدارة المياه في ١٢ مركز تجميع بـ ٢٠٠ مليون دينار 

 مشاريع تعيد
  حقل برقان العملاق

  إلى أمجاده 

نفــط  شــركة   تمضــي 
الكويــت قدما نحــو تنفيذ 
أكبر المشاريع للحفاظ على 
ديمومــة تدفق النفط الخام 
مــن حقــل برقــان النفطي 
العمــلاق خــلال الســنوات 
الخمس المقبلة، وذلك لتطوير 
وتحسين عملية الإنتاج من 
خلال معالجة المياه المصاحبة 
للإنتاج في ١٢ مركز تجميع 
فــي الحقل. ووفقــا لمصادر 
نفطية مسؤولة لـ «الأنباء» 
فإن الشركة قسمت المشروع 
الضخم على ٣ مراحل بكلفة 
مالية تناهز الـ ٢٠٠ مليون 
أن  علــى  مؤكــدة  دينــار، 
«التطوير داخل حقل برقان 
يستهدف الحفاظ على طاقته 
الإنتاجية الإجمالية عند ١٫٧ 
مليــون برميــل يوميــا عن 
طريق أكثر من مكمن داخل 

الحقل».
  وذكرت ان تزايد كميات 

المياه المنتجة مع النفط في 
حقل برقــان والتي وصلت 
حاليا الى ١٫٣ مليون برميل 
يوميــا مــع كل ١٫٧ مليــون 
برميل نفط تمثل تحديا كبيرا 
امام الشركة في كيفية إدارة 
والتخلص من تلك الكميات 

الضخمة.
  وأكدت أن «شــركة نفط 
البترول  الكويت ومؤسسة 
لديهمــا هدف اســتراتيجي 
وهــو محاولة الإنتــاج من 
الحقــول الأخرى للمحافظة 
على إنتاج حقل برقان على 
اعتبــار أنه النفط الســهل، 
وهناك برامــج منها تطوير 
حقل برقان للمحافظة على 
إنتاجه حتى ٢٠٣٠ عند ١٫٧ 
مليون برميل يوميا ســواء 
او  التشــغيلية  بالمشــاريع 
التبديل والتعديل على المرافق 
الموجودة والمنشآت الجديدة.
  وحول العــروض المالية 

«نفــط  اســتقبلتها  التــي 
الكويــت» مؤخــرا لتنفيــذ 
المشــروع ذكرت المصادر ان 
مراكز التجميع ذوات الأرقام 
٩ و١٠ و٢٠ و٢٢ والواقعة في 
منطقة شرق الكويت فان ٧ 
شركات محلية تقدمت لتنفيذ 
الاعمال وبلغ ادنى العروض 
الماليــة وفقــا للمصــادر ما 
قيمتــه ٧٣ مليون دينار من 
نصيب شركة عربي للطاقة 

والتكنولوجيا. 
  وبالنسبة لمراكز التجميع 
الأربعــة التي تحمــل ارقام 
٦ و٨ و١١ و١٩ فــان شــركة 
الهندسة الميكانيكية تقدمت 
بأدنى العروض المالية بقيمة 
٥٩٫٧ مليون دينار، وذلك من 
بين ٧ شركات محلية قدمت 
عروضها للمشروع. اما مراكز 
التجميع ذوات الأرقام ٣ و٤ 
و٧ و٢١ فان شركة الهندسة 
الميكانيكيــة قدمــت عرضا 

ماليــا يعتبر الأدنى من بين 
٨ شركات محلية وذلك بقيمة 

٦١ مليون دينار.

  ٣ برامج رئيسية
  من جهة ثانية، أشــارت 
المصادر الى ان شــركة نفط 
الكويت تنفذ ٣ برامج رئيسية 
لتطوير الحقول في جنوب 
وشرق الكويت، وتشمل هذه 
البرامج إنشاء مركز لتجميع 
النفط الخام يحمل رقم ٣٢، 
ومنشأة لحقن المياه، حيث 
سيســهم ذلك في المحافظة 
على الطاقة الإنتاجية لمنطقة 
الكويــت  جنــوب وشــرق 
بمعدلاتها الحالية والمقدرة 

١٫٧ مليون برميل يوميا.
الشــركة مؤخرا    وقامت 
ببنــاء تســهيلات ومرافــق 
الميــاه وضخهــا  لتجميــع 
ومعالجتها لتضــح مليون 
برميل من الميــاه يوميا في 

منطقــة وارة في برقان وتم 
بناء ١٠ وحدات لمعالجة المياه 
و٦٠ مضخة، فضلا عن شبكة 
انابيب بطول ٧٠٠ كيلومتر 
يتراوح قطــر الأنبوب فيها 
بين ٦ بوصات و٣٠ بوصة، 
و٢٠ خزانا يمكنها تخزين ما 
بين ١٠ آلاف و٢٤٠ الف برميل 

من المياه.
  ويعتبــر حقــل برقــان 
ثانــي أكبر حقــل نفطي في 
العالم ويأتي مباشــرة بعد 
حقل الغوار الســعودي في 
الترتيــب من حيــث حقول 
النفــط الضخمــة، وقــد بدا 
اكتشاف هذا الحقل عام ١٩٣٨، 
الا ان انتــاج النفــط منه لم 
يبدأ الا بعد عقد من اكتشافه، 
ويحتــوي الحقــل علــى ما 
يتراوح بــين ٦٦ مليار و٧٢ 
مليار برميل من الاحتياطيات 
النفطية حسب تقارير عالمية 

عديدة. 

 الطاقة الإنتاجية 
للحقل

  ستبقى عند
  ١٫٧ مليون برميل

  لوقت طويل
  

  تقسيم المشروع 
إلى ٣ مراحل 

للتخلص من ١٫٣ 
مليون برميل ماء 

 «صناعة الكيماويات»: حققنا ٣٨٨ مليون دينار عوائد مالية 
 ذكرت مصادر مسؤولـة 
لـ «الأنباء» أن شركة صناعة 
الكيماويات البترولية حققت 
عوائــد بقيمــة ٣٨٨ مليون 
دينــار خلال الســنة المالية 
٢٠١٦/٢٠١٥ لترفــع الاربــاح 
الســنوية الى مستوى ٢٧٣ 
مليون دينار، مشيرة الى ان 
الشركة حافظت على معدلات 
إنتاج بلغت ١٫٣ مليون طن 

من البتروكيماويات.
  وقالت المصادر ان الشركة 
حققت وفرا بقيمة ٥٫١ ملايين 
دينار مــن تطبيق منهجية 

٦ سيجما على ٥٦ مشروعا 
خلال السنة الماضية، مبينة 
ان منهجية الـ ٦ سيجما تعد 
فلسفة في الادارة تستخدم 
أدوات موثوقــة ومنهجيــة 
للتحسين المستمر للعمليات، 
والمنتجــات والخدمات عن 
الهــدر،  طريــق تخفيــض 
ورفــع مــردود العمليــات، 
موضحــة ان منهجيــة الـ ٦ 
سيجما ليست استراتيجية 
عمل، ولكنها وســيلة يمكن 
بواســطتها تلبية متطلبات 

العمل الاستراتيجية.

  وأشارت الى أن الشركة 
ركزت على مســاعدة ودعم 
الاقتصــاد المحلي من خلال 
رفع المشتريات من الموردين 
المحليــين إلــى ٧٧٪، علاوة 
علــى رفع نســبة التكويت 
المستهدفـــــة في عام ٢٠٣٠ 
التــي تصل إلــى نحو ٨٥٪ 
لتصــل الشــركة حاليا الى 

نسبة ٨٤٪.
  وحــــول التوجهـــــــات 
الاســتراتيجية للشـــــركة 
خــلال الســنوات المقبلــة 
قالت المصــادر ان «صناعة 

الكيماويــات» تســعى الــى 
القيمــة المضافــة  تعظيــم 
للمــوارد الهيدروكربونيــة 
في الكويـــــــت والتفــــوق 
في الأداء المؤسســي وتأصيل 
أساليب العمل المثلــــى في 
الصناعــة وخــلــــق بيئــة 
تنمي روح المنافسة والتحدي 
المهــارات  وتحفــز تطويــر 
وتنميــة القــدرات للتعاون 
الوثيــــــق مـــــع الشــركاء 
نحو تحقيق نمــو مستدام 
ومتنوع وتعزيز الاقتصاد 

الوطني. 

 بهبهاني: فلتان السوق بزيادة الإنتاج أمر مستبعد  بهبهاني: فلتان السوق بزيادة الإنتاج أمر مستبعد 

 رغم التحديات.. قرار «أوپيك» سيصمد طويلاً 
النفطــي  الخبيــر   قــال 
د.عبدالسميع بهبهاني ان قرار 
«أوپيك» الاخير و١٢ دولة من 
خارجها بخفض الإنتاج بمعدل 
١٫٤ مليون برميــل ابتداء من 
يناير ٢٠١٧ يقابله مجموعة من 
التحديــات حول مدى صمود 
قرار الخفض والحيلولة دون 
افضــال المشــروع من بعض 
الــدول. ورصــد بهبهاني في 
تصريح لـ «الأنباء» تحديات 

قرار الخفض وهي كالتالي:

  ١- زيادة إنتاج النفط الصخري
  يعتبر تحدي زيادة إنتاج 
الصخري وخاصة في الولايات 
المتحــدة من اهــم التحديات، 
حيــث اتجهــت الانظــار اليه 
بصورة حساســة مرة اخرى 
بتفســير زيادة عدد المنصات 
التي بلغت الاســبوع الماضي 
٢٢ الــى ٤٦٢ رغم أن المخزون 

التجــاري ظل منخفضا حول 
٤٨٥ مليون برميل.

  ٢- زيادة الخصومات
  خصومــات الأســعار بما 
يسمى «OSP» لزبائن «أوپيك» 
في آسيا أصبح هاجسا يؤرق 
كل المنتجين الخليجيين خاصة 
بعد التوجه الى النفط الثقيل 
(بمؤشــر نفط دبي) وتوجه 
خام تكساس بتقلص الفارق 
الســعري مــن ١٫٥ دولار الى 
نصف الدولار للمنافسة لدخول 
اسواق «آســيا» من الولايات 
المتحدة وأوروبا. وذكر بهبهاني 
انه قبل تحليل هذه التحديات 
فإن اغلب الذين بالغوا في هذه 
التحديات هم شركات التحوط 
وشركات المضاربة الذين عادة 
تنتفع كثيرا بتذبذب أســعار 
النفــط (volatilities)، ولكــن 
زيادة إنتاج النفط الصخري 

هو ان الولايات المتحدة عادة 
تتدخــل في إنتاج الشــركات 
وتتســبب في حدوث فائض 
بالإنتــاج وبالتالــي نشــهد 
هبوطــا فــي الأســعار. وذكر 
ان تجاوز بعــض الدول ذات 
الإنتــاج الضخــم للاتفاق قد 
يؤدي الى تحالفــات جانبية 
بين دول اقل إنتاجا مما يسبب 
فلتان السوق مرة اخرى وهذا 
مستبعد جدا للتجربة المكلفة 
التي عاشــتها ميزانيات تلك 
الــدول، مشــيرا الــى ان رأي 
القائــل بانهيار  الاقتصاديين 
اتفاق منتجي أوپيك وخارجها 
مخالف للرأي ويعتبر هزيلا، 
وأهم إثبات هو صمود ســعر 
خام برنت صعودا ٩ دولارات 
مــن ٤٧ دولارا للبرميــل قبل 
القرار الى ٥٦ دولارا للبرميل 

بعد القرار. 

له جانبان: الاول وهو جانب 
تكســير لآبار كانت محفورة 
ســابقا وتقــدر بـــ ١٥٠٠ بئر 
وإنتاجها يعوض المستهلك من 
المخزون فهي ليســت اضافة 
إنتــاج، وليــس فيهــا صرف 
رأسمالي لاشتماله في العقود 
المســبقة.  أمــا الجانب الآخر 
فهو اســتثماري أي حفر آبار 
جديدة وإضافة مخزون وإنتاج 
وهــذه عادة خططهــا طويلة 
الاجــل وتحتوي بذلــك على 
رأسمال وعادة الذي يستطيع 
ذلك الشــركات الكبار. وأشار 
الى أن هناك ســببين لاقتناع 
الحكومة الأميركية والشركات 
في التحكم في إنتاجها: الاول 
هو ان الولايات المتحدة مازالت 
تستورد ٤ الى ٦ ملايين برميل 
يومي من كنــدا ودول أميركا 
الثاني  اللاتينيــة، والســبب 

 د.عبدالسميع بهبهاني  

 تحسن الأسعار 
يصب في مصلحة 

النفط الصخري 


